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 الحكم كاملًا

الشركة أن    في  تتحصل ـــ  على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـــ  الوقائعأن    وحيث 

ق أمام محكمة استئناف القاهرة    ......لسنة    ...الطاعنة أقامت على الشـركة المطعون ضـدها الدعوى رقم  

القضـية  في    2009/  5/  18)أولًا( بصـفة مسـتعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم الصـادر بتاري   بطلب الحكم  

وفي    للتحكيم التجـارى الـدولى، )ثـانيًـا( قليميلـدى مركز القـاهرة الإ  ....لســـــنـة ...  التحكيميـة المقيـدة برقم 

تشـكيل هيئة التحكيم  في    إجراءات التحكيم شـابها عيب أن   الموضـوع ببطلان هذا الحكم. وبيانًا لذلك قالت 

ــركاء تولى تمثيل  الذي    مكتب المحاماةفي   لعدم إفصــاح رئيس هيئة التحكيم عن صــلة قرابته بإحدى الش

ــ  الشركة ــ  المطعون ضدها ـــ القضية التحكيمية، وببطلان مشارطة التحكيم لانعدام أهلية  في    المحتكمة  ـــ

/  7/  4في   هذه المشــارطة، وأن حقيقة التعاقد وقع على  الذي    الشــركة المحتكمة، وكذا انتفاء صــفة ممثلها

كانت على قرض وهو من غير الجائز الحصــــول عليه إلا من خلال البنوم المرخا لها بذلك،   2000

الشـريعة الإسـلامية، ومن ثم كانت  في   على فوائد تعتبر ربا  تفاقومخالفة مشـارطة التحكيم للنظام العام للا

هذا الحكم بطريق  في    قضــت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الطاعنة  2011/  6/  8الدعوى. وبتاري   

الموضـــوع برفضـــه،  وفي    بقبول الطعن شـــكلاً   الرأيالنقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها  

غرفـة مشـــــورة فرأت أنـه جـدير بـالنظر وحـددت جلســـــة لنظره وفيهـا  في  وع رض الطعن على المحكمـة

 .التزمت النيابة رأيها

من أســــباب الطعن على الحكم المطعون فيه    ثانيبالســــببين اوول والتنعي  الشــــركة الطاعنة  أن    وحيث 

بيان ذلك تقول إنها    يالتسـبيب والإخلال بحق الدفاع، وففي   تطبيقه والقصـورفي    مخالفة القانون والخطأ

 :تمسكت بدفاع مؤداه

ــدور حكم التحكيم ــدفة وبعد صـ ــفت بطريق الصـ ــكيل هيئة التحكيم ونها اكتشـ رئيس هيئة  أن    بطلان تشـ

  المطعون ضدها  ـ  تولى تمثيل الشركةالذي    مكتب المحاماةفي    التحكيم تربطه صلة قرابة بإحدى الشركاء

ي فصح  أن    القضية التحكيمية، وقدمت المستندات الدالة على ذلك، وهو ما كان يوجب عليهفي    المحتكمة ــ

الحكم المطعون  أن    واســتقلاله، غير شــكوكًا حول حيدتهتثير  أن    من شــأنهاأن    عن تلك الظروف باعتبار

حد ذاته سـببًا  في   مجرد إثبات صـلة القرابة لا يشـكلأن    فيه اطرح دفاعها بما لا يصـلح ردًا عليه إذ اعتبر



تلك الصلة معلومة بالضرورة للأطراف ومن ثم فلا موجب للإفصاح عنها،  أن    لعدم صلاحيته، وافترض 

 .هذه الصلة لا تصلح سببًا لعدم الحيدة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضهأن  كما انتهى إلى

المواد المـدنيـة في    ( من قـانون التحكيم3)16المـادة في   النا أن   غير محلـه، ذلـكالنعي في هـذا  أن    وحيـث 

ي فصـــــح عنـد ق بولـه عن أيـة  أن    القيـام بمهمتـه كتـابـة، ويجـب عليـهم ح كَّم ال"يكون ق بول أن   والتجـاريـة على

تقلاله أو حيدته"، أنها إثارة شـكوم حول اسـ ( من ذات القانون على أنه "  1)18المادة وفي    ظروف من شـ

 53المادة  وفي    إلا إذا قامت ظروف تثير شــــكوكًا جدية حول حيدته أو اســــتقلاله"،م ح كَّم  اللا يجوز رد 

ــ ــ 1( منه على أنه "  )هـ ــ..  .اوحوال الآتيةفي   لا ت قبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا  ـ ( إذا تم تشكيل  )هـ

ة التحكيم أو تعيين   انون أو لاالم ح ك َّمين  هيئـ ه مخـالف للقـ اقعلى وجـ دل على  تفـ ل  أن    الطرفين"، يـ المؤهـ

التحكيم والتزامه الحياد بينهما، وأن غياب أحدهما تترجح معه   طرفيَّ هو اسـتقلاله عن  م ح كَّم  اوسـاسـى لل

تعطى  أن    يفصـــــح عن أيـة علاقـات يمكنأن م ح كَّم  المخـاطر عـدم الحكم برير ميـل، وهو مـا يوجـب على 

 ـ  بالإفصــاح قائمًا على عاتقه  قانونيانطباعًا بوجود احتمال انحيازه وحد اوطراف، ويظل هذا الواجب ال

ــ  لما قد ي ستجد من ظروف لم تكن قائمة عند قبوله التحكيم حتى صدور حكم التحكيم. ومن ثم فإن كتمان    ـ

ا لم ح كَّم  ال ــاحـه عنهـ دم إفصـــ ات وعـ ذه الظروف أو العلاقـ مظهر الإجراءات   التحكيم يؤثر على  طرفيَّ لهـ

ــريعات الوطنية وقواعد مراكز التحكيم المعتبرة  في    والثقة عدالتها، ومن هنا كان الحرص من جانب التش

تقلال. وكان المقصـود  م ح كَّم  العلى النا بوجوب التزام   تقلال الم ح ك م، هو عدم ارتباطه  الحياد والاسـ باسـ

  تؤثرأن   بـأيـة رابطـة تبعيـة أو مـاديـة أو اجتمـاعيـة أو مهنيـة مع أحـد أطراف النزاع أو وكلائهم من شـــــأنهـا

ــود بحياد  في   ــكل م ح كَّم  القراراته. أما المقصـ ــد طرف، بما يشـ فهو عدم انحيازه إلى جانب طرف أو ضـ

ل ا يتمثـ د الطرفينفي    خطرًا حقيقيًـ اه أحـ ل تجـ ال الميـ ، أو يثير  ”the real danger of bias“ احتمـ

يكون مسـتقلًا ومحايدًا  أن  م ح كَّم  الفي    هذا الشـأن. ولا يكفىفي   ”justifiable doubts“ شـكوكًا مبررة

سـيصـدره سـوف يتسـم بالعدل. والحكمة  الذي    الحكمأن    التحكيم  طرفيَّ يسـود الاعتقاد لدى  أن    وإنما يتعين

ح عنها، مما هي    بالإفصـاح كتابةكَّم  م ح  المن التزام   تحقق الدليل على علم أطراف التحكيم بالوقائع الم فص ـ

واســـــتقلالـه، يرفع   قـد تنـال من حيـدتـهالتي    لتلـك الوقـائعم ح كَّم  الينفى عنهم قرينـة عـدم العلم بهـا، أمـا كتمـان  

يًا من مبادا قانون   عنهم عبء إثبات عدم العلم بتلك الوقائع. وكان الالتزام بالحيدة اسـ تقلال مبدأ أسـ والاسـ

المعينين من قبل الم ح ك َّمين  والاســـتقلال على حدو ســـواء  على   ، فينطبق واجب الحيدةمصـــريالتحكيم ال

اوطراف، أو من قِب ل مركز التحكيم، أو بحكم من المحكمة، وينطبق كذلك على رؤســــاء هيئات التحكيم.  

ن تطبيق  الم ح ك َّمين  لحياد    مصـريال  قضـائيضـمان النظام الأن    كما تقلالهم وحرصـه على مراقبة حسـ واسـ

في  تعزز ثقة أطراف التحكيم الدولىالتي    هو من بين اوسباب  ـ  تحت رقابة محكمة النقض  ـ  هذه المبادا

ــر مقرًا للتحكيم ــادات  .seat of arbitration اختيار مصـ وأخيرًا فإن القائمة البرتقالية الواردة بإرشـ

 IBA Guidelines on التحكيم الــدولىفي    الــدوليــة عن تعــارض المصــــــالحرابطــة المحــامين  

Conflicts of Interest in International Arbitration     يسترشد  والتي    ـ  2014الصادرة عام

عددت أمثلة لحالات ومواقف غير حصرية قد تثير شكوكًا لدى أطراف  ـ  العديد من الدولفي    بها القضاء

من هذه الحالات عند تحققها، ومن  أي    واسـتقلاله بما يوجب عليه الإفصـاح عنم ح كَّم  الالنزاع حول حياد  

ــ  3بينها ما أوردته المادة ) ــ 3ــ في   المقربين شريكًا أو موظفًام ح كَّم  اليكون "أحد أفراد عائلة  أن    ( من5ــ

 ."هذا النزاعفي  مكتب محاماة يمثل أحد الطرفين، لكنه لا يساعد 

ــ  بالإفصـاح عن أية أمور يجب الإفصـاح عنها يعد م ح كَّم  الالتزام  أن    ويترتب على ما تقدم،  ـ بلا جدال ــــ

أداء هذا في  م ح كَّم  التقصـــير  أن    واجبًا قانونيًا لازمًا لضـــمان ســـير العملية التحكيمية بنزاهة وحياد. إلا



دير   ا يخضـــــع لتقـ ه بمجرده بطلان حكم التحكيم، وإنمـ ةالواجـب لا يترتـب عليـ تنظر دعوى  التي    المحكمـ

حد في    ما إذا كان الظرف غير المفصح عنه يبرر ــ  سياق ظروف القضية التحكيمية ذاتهاوفي   ــ  البطلان

تقدير مدى وجود تحيز  أن    ذاته أو يؤدى بشكل معقول إلى استنتاج وجود حقيقى للتحيز من عدمه. بمعنى

تختلف من  والتي    حقيقى، هو تقدير موضــوعى ت راعى فيه حقائق ووقائع القضــية التحكيمية المطروحة،

 .قضية إلى أخرى

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضـاءه برفض الدفع ببطلان تشـكيل هيئة التحكيم على ما 

ــريكةأن    مؤداه ــلة قرابة بين شــ مثل المحتكمة  الذي   مكتب المحاماةفي    ما أثارته الطاعنة من وجود صــ

حد ذاته ســببًا لعدم صــلاحيته  في   وبين رئيس هيئة التحكيم مردود بأن مجرد إثبات هذه الصــلة لا يشــكل

اومر هو ما إذا في    جوهرييكون له شـــكل ملموف، فالأن    يجب  وداء مهمته التحكيمية، ون عدم الحيدة

دة، وأن المحكمـة لا تجـد  دأ الحيـ ه لمبـ ة انتهـام من جـانبـ ا يبرر هـذا  في    كـان ثمـ التشـــــكـك على  اووراق مـ

ــ  ، فالطاعنةطلاقالإ ــ  بخلاف تمسكها بتوافر صلة القرابة ــ أو تدلل على  م ح كَّم  السبب لتحيز  أي    لم تثر ــ

تصـم رئيس هيئة التحكيم بالتحيز، لا  أن    وجود ظروف واقعية أو مظاهر ملموسـة أو شـكوم حقيقية يمكن

حضـر للدفاع عن الشـركة المحتكمة ليسـت موضـع شـك، الذي    سـيما وأن اسـتقلاليته عن مكتب المحاماة

لـه مصـــــالح مـاديـة أن  والظـاهر من اووراق أنـه غير مرتبب بعلاقـة تبعيـة بهـذا المكتـب والقـائمين عليـه أو

  من هذه اومورأي    تأثير أو توجيه أو ضــرب من جانبهم، فالطاعنة لم تنســب لهوي    معهم أو أنه يخضــع

كوم حول حياده أالتي   أنها احتمال إثارة شـ تقلاله، مكتفية بمجرد ذكر صـلة القرابة القائمة بينه  من شـ و اسـ

ريكة اركينوهي    مكتب المحاماة،في    وبين الشـ هذا في    واقعة قد تكون معلومة بالضـرورة للأطراف المشـ

لرئاسـة هيئة التحكيم. وكانت هذه اوسـباب من  م ح كَّم  الالتحكيم، ولا تشـكل وحدها دليلًا على عدم صـلاحية  

أنها ائرة ومن شـ مجرد عدم الإفصـاح من جانب  أن    إلى ما رتبه عليها من  أن تؤدي  الحكم المطعون فيه سـ

ــركة المحتكمة، ــد الشـ ــاف لتخوف  أي    لم تدع قيامالتي    رئيس هيئة التحكيم لم يؤد بذاته إلى تحيز ضـ أسـ

معقول أو شـكوم مبررة فيما يتعلق بالحياد، وأسـسـت طعنها على مجرد عدم إفصـاحه عن صـلة القرابة  

إلى نقضــه ما   ويؤديالقانون، ولا يعيبه  في    المشــار إليها، فإن الحكم يكون قد انتهى إلى نتيجة صــحيحة

فيما ذهب إليه من عدم وجود التزام بالإفصـاح على رئيس   ــــــ  بعض أسـبابه القانونيةفي    اعتراه من خطأ

ــابق لكلية الحقوق بجامعة .. لم يجد ضـــرورة أو ما يبرر أهمية  .هيئة التحكيم باعتبار أنه وهو العميد السـ

العمل في   مكتب المحاماة المذكور طالما أنها لا تشـترمفي    تربطه بشـريكةالتي    التصـريح بعلاقة القرابة

  قانونيتصحح هذا الخطأ وترده إلى اوساف الأن    إذ لمحكمة النقض   ـ  بالقضية التحكيمية ولا صلة لها بها

 .تنقضهأن  السديد، دون

 

 .جنيه مقابل أتعاب المحاماة يالمحكمة الطعن، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات، ومائترفضت 

 رئيس المحكمة                                         أمين السر نائب 


